
    الإقنـاع

  فصل وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها .

   وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها

فأقر له بها - فهي للأول ويغرمها للثاني وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما وإن أقر بها

لأحدهما فهي له وحلف للآخر وإن ادعى على ميت دينار هي جميع التركة فأقر له الوارث ثم

ادعى آخر مثل ذلك فأقر له : فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما وإن كان في مجلسين فهي

للأول ولا شيء للثاني وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد

الابنين لزمه نصفها : إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف الغريم مع شهادته ويأخذها وتكون

المائة الباقية بين الابنين ولو لزمه جميع الدين : كأن يكون ضامنا فيه لم تقبل شهادته

على أخيه لكونه يدفع عن نفسه ضررا وتقدم آخر كتاب الإقرار وإن خلف عبدين متساويي القيمة

لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين : أبي أعتق هذا في مرضه أو وصى بعتقه وقال الآخر : بل

هذا - عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر وإن قال

الثاني أعتق أحدهما لا أدري من منهما - أقرع بينهما فإن وقعت القرعة على الذي اعترف

الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملا وإن وقعت القرعة على الآخر فكما لو

عينه الثاني : لكن لو رجع الابن الثاني وقال : قد عرفته قبل القرعة فكما لو أعتقه

ابتداء من غير جهل وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم وإن خالفها عتق

من الذي عينه ثلثه بتعيينه فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه وإن عين الآخر عتق منه

ثلثه ولا يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة إن كانت بحكم حاكم
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